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یتناول هذا البحث حق الطفل في حریة التعبیر بوصفه أحد الحقوق الأساسیة التي تمكّنه من المشاركة الفاعلة في : ملخص

الحیاة العامة، من منظور قیاس التوافق بین الإطارین الدولي والوطني في العراق، اتحادیًا وإقلیمیًا، مع التركیز على 

ممارسات. وینطلق من تحلیل اتفاقیة حقوق الطفل والصكوك الدولیة انعكاس هذا الحق في التشریعات والسیاسات وال

المكملة والإقلیمیة، مقابل الدستور العراقي والقوانین الاتحادیة وتشریعات إقلیم كردستان ذات الصلة، مع استقراء السیاسات 

رنًا یجمع بین تحلیل النصوص، القطاعیة في مجالات التعلیم والإعلام والحمایة. اعتمدت الدراسة منهجًا تحلیلیًا مقا

التنظیمي لآلیات تمكین الطفل من ممارسة حقه في التعبیر. خلصت النتائج -والتفسیر القضائي والفقهي، والتقییم المؤسسي

إلى أن هناك أساسًا دستوریًا وحمایة عامة في التشریعات القطاعیة، لكنها ما زالت تعاني من فجوات تشریعیة وإداریة 

د من فعالیتها، وبخاصة في ضمان مشاركة الأطفال وإتاحة منصات آمنة لهم، مما یستدعي استكمال الإطار وثقافیة تح

القانوني، وتطویر اللوائح التنفیذیة، وتعزیز التوعیة المجتمعیة. ویختتم البحث بحزمة توصیات تشریعیة وتنظیمیة وسیاساتیة 

 .ص إلى واقع عمليلضمان ممارسة الطفل لحقه في التعبیر وتحویل النصو 

 .حقوق الطفل، حریة التعبیر، التشریع العراقي، الصكوك الدولیة، المواءمة التشریعیة، الحمایة القانونیةالكلمات المفتاحیة: 

 

Abstract:  
This study examines the child’s right to freedom of expression as a fundamental entitlement enabling active 

participation in public life, with a focus on assessing the degree of alignment between international and national 

frameworks in Iraq at both the federal and regional levels, and on the incorporation of this right within 

legislation, policies, and practices. It draws upon an in-depth analysis of the Convention on the Rights of the 

Child, complementary international and regional instruments, and compares these with the Iraqi Constitution, 

relevant federal statutes, and legislation of the Kurdistan Region, alongside a review of sectoral policies in 

education, media, and protection. The research adopts a comparative analytical methodology combining 

statutory interpretation, judicial and doctrinal analysis, and an institutional–organizational assessment of 

mechanisms enabling children to exercise their right to expression. The findings demonstrate that, while a 

constitutional basis and general protections exist within sectoral legislation, substantial legislative, 

administrative, and cultural gaps persist that limit the effectiveness of such protections—particularly in 

guaranteeing meaningful participation and providing safe platforms for children. Addressing these deficiencies 

requires completing the legal framework, developing detailed implementing regulations, and strengthening 

public awareness. The study concludes with a set of legislative, institutional, and policy recommendations 

designed to secure the child’s right to freedom of expression and to translate normative commitments into 

tangible practice 
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  مقدمة

التعبیر أحد الحقوق الأساسیة التي تمثل حجر الزاویة في منظومة حقوق الإنسان، لما لها من دور تُعد حریة 

محوري في تمكین الفرد من المشاركة الفاعلة في الحیاة العامة وصناعة القرارات التي تمس مصیره، وإذا كان هذا 

نظرًا لأنهم في طور التكوین الفكري  الحق یحظى بأهمیة بالغة للكبار فإن أهمیته تتضاعف بالنسبة للأطفال،

والشخصي والاجتماعي. إن تمكین الطفل من التعبیر عن آرائه وأفكاره بحریة، في بیئة تحترم كرامته وتتیح له 

التفاعل الإیجابي، یعد شرطًا أساسیًا لنموه السلیم ومشاركته الكاملة في المجتمع، ومن هنا تنبع أهمیة موضوع 

الضوء على صلب العلاقة بین التشریع الوطني العراقي والالتزامات الدولیة، لاسیما وأن العراق  البحث في أنه یُلقي

طرف في عدد من الصكوك الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان والطفل، كما أن هذا الحق یمثل مدخلاً لحقوق أخرى 

  دى احترام الدولة لحقوق الطفل عمومًا.كالحق في التعلیم والمشاركة والوصول إلى المعلومات، ما یجعله معیارًا لم

وتتمثل إشكالیة البحث في التساؤل الرئیس: إلى أي مدى تتوافق التشریعات والقوانین والأنظمة والتعلیمات 

العراقیة، بما في ذلك تشریعات إقلیم كردستان، مع المعاییر الواردة في الصكوك الدولیة العالمیة والإقلیمیة، الملزمة 

مة والمهنیة، بشأن حق الطفل في حریة التعبیر؟ ویتفرع عن هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة، منها: هل وغیر الملز 

یكفل الإطار الدستوري والتشریعي العراقي نصوصًا صریحة لحق الطفل في التعبیر؟ وما طبیعة القیود الواردة على 

الفجوات التشریعیة أو العملیة التي تعیق ضمان هذا الحق في التشریع العراقي مقارنة بالمعاییر الدولیة؟ وما هي 

  هذا الحق؟

له  وینطلق البحث من فرضیات أساسیة هي أن النصوص العراقیة تكفل حریة التعبیر كحق عام لكنها لا تُفصِّ

ك بالنسبة للأطفال، وأن القیود الواردة في القوانین العراقیة أكثر اتساعًا وأقل تحدیدًا من تلك المقررة في الصكو 

الدولیة، وأن هناك حاجة إلى مواءمة تشریعیة ومؤسسیة لضمان ممارسة الطفل لهذا الحق وفقًا للمعاییر الدولیة. 

ویهدف البحث إلى تحلیل الإطار الوطني العراقي بما یشمل الدستور والقوانین والأنظمة والتعلیمات ذات الصلة، 

ت الصلة، الملزمة وغیر الملزمة والمهنیة، وإجراء مقارنة ورصد وتحلیل الصكوك الدولیة العالمیة والإقلیمیة ذا

منهجیة بین الإطارین الوطني والدولي للكشف عن أوجه التوافق والتعارض، ثم تقدیم توصیات عملیة لتطویر 

  التشریعات والسیاسات الوطنیة بما یضمن الامتثال للمعاییر الدولیة.

مقارن، وذلك من خلال تحلیل النصوص القانونیة الوطنیة وتعتمد منهجیة البحث على المنهج التحلیلي ال

ومقارنتها بما تقرره الصكوك الدولیة، مع توظیف المنهج الوصفي في عرض المفاهیم والتطور التاریخي، والمنهج 

النقدي في تقییم الفجوات التشریعیة. وتتمثل حدود الدراسة في أنها تقتصر موضوعیًا على حق الطفل في حریة 

، ومكانیًا على جمهوریة العراق بما في ذلك 2025یر، وزمانیًا على النصوص والتشریعات الساریة حتى سنة التعب

  إقلیم كردستان، مقارنة بالصكوك الدولیة العالمیة والإقلیمیة.

ورغم أن بعض الدراسات السابقة تناولت حقوق الطفل في العراق أو حریة التعبیر عمومًا، فإنها لم تقدم 

 مقارنًا شاملاً یجمع بین التشریعات الوطنیة والصكوك الدولیة بمختلف أنواعها، خاصة المهنیة والإقلیمیة، تحلیلاً 

الأمر الذي یحاول هذا البحث سدّه. وتنتهي هذه المقدمة ببیان هیكلیة البحث الذي یتدرج من عرض الإطار 

والإقلیمي، وصولاً إلى الدراسة التحلیلیة المقارنة،  المفاهیمي، مرورًا بالإطار القانوني الوطني، ثم الإطار الدولي

  لیختتم بخلاصة النتائج والتوصیات.
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  .المبحث الأول: الإطار المفاهیمي والاصطلاحي

یمثل الإطار المفاهیمي والاصطلاحي الأساس الذي تبُنى علیه الدراسة، إذ یتیح ضبط المعاني وتحدید 

ل الخوض في التحلیل القانوني المقارن. ومن خلال التوقف عند التعریفات الدلالات الدقیقة للمفاهیم المحوریة قب

اللغویة والاصطلاحیة لمفاهیم الحق وحریة التعبیر والطفل، واستعراض ما ورد بشأنها في الفقه والقوانین الوطنیة 

حریة التعبیر على والدولیة، یمكن رسم صورة واضحة لمحل البحث. كما أن تتبّع التطور التاریخي لحق الطفل في 

 .الصعیدین العالمي والعراقي یُسهم في فهم السیاق الذي نشأت فیه النصوص الحالیة وتبلورت معاییره

 .المطلب الأول: التعریف اللغوي لمفهوم الحق وحریة التعبیر والطفل

الدراسة الدقیقة للتعریفات اللغویة نقطة انطلاق أساسیة في أي بحث قانوني، إذ یضع تحدید المعنى  تمثل

اللغوي لكل مصطلح الأساس لتمییزه عن غیره ویساعد على فهم تطور الدلالة حتى وصولها إلى الاستعمال 

جانب مراجعة القوامیس القانونیة، یُعد الاصطلاحي أو القانوني. ولهذا فإن استقراء المعاجم العربیة المعتبرة، إلى 

قبل الانتقال إلى المفهوم » الطفل«و» حریة التعبیر«و» الحق«خطوة ضروریة لفهم العمق اللغوي لمفاهیم 

  الاصطلاحي. 

فالحق، من الجذر (ح ق ق)، یدور معناه حول الثبوت والوجوب والیقین، وقد جاء في لسان العرب أن 

الأمر الثابت الذي لا «، كما ورد في القاموس المحیط أنه 1»وهو الشيء الثابت قطعًاالحق هو نقیض الباطل، «

، وتشیر دلالاته إلى العدل والنصیب والواجب، بما یعكس أن الحق لیس امتیازًا ممنوحًا بل أمر ثابت 2»یسوغ إنكاره

 .بحكم الطبیعة أو الشرع أو القانون

، والتعبیر مشتق من 3(ح ر ر) الدالة على الخلوص من القید أما الحریة فهي في أصلها مأخوذة من مادة

المعجم الوسیط  في وجاء ،4أي أفصح وأوضحه» عَبَّر عن رأیه«الجذر (ع ب ر) الذي یفید الإبانة والكشف، فیقال 

 هو اللغة في »التعبیر حریة« معنى یكون وبذلك ،5»أداء المعنى بالكلام أو الإشارة أو غیرهما«أن التعبیر هو 

 .أخرى وسیلة أي أو الكتابة أو بالقول سواء قید، دون والمشاعر والمعاني الأفكار عن الإفصاح في الإطلاق

الطفل الولد الصغیر من » :لسان العرب وفي ،6وأما الطفل، فمن مادة (ط ف ل) التي تدل على صِغَر السن

 النمو، ومرحلة السن حداثة إلى إشارة في والنعومة اللیونة على للدلالة ویُستعمل ،7»الناس والحیوان، وجمعه أطفال

 .كرة لم یكتمل نضجه الجسدي أو العقليمب عمریة مرحلة في إنسانًا بكونه الطفل یحدد ما وهو

ومن خلال هذه المعاني یتضح أن الحق یرتبط بالثبوت والوجوب، وأن الحریة تعني الانعتاق من القیود، وأن 

ى، في حین یصف لفظ الطفل مرحلة عمریة لها خصوصیتها في الحاجة إلى الرعایة التعبیر هو الإفصاح عن المعن

                                                           
 .49، ص 1993، 3، دار صادر، بیروت، ط10ابن منظور، لسان العرب، ج 1
 1234، ص 2005، 8الفیروزآبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط  2
 .177، ص 1972، 2، طبع من قبل مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ط1مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مجلد  3
 .610، ص 2المرجع نفسه، ج  4
 611، ص 2المرجع نفسه، ج  5
، 1987، 4، دار العلم للملایین، بیروت، ط3تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، مجلد  الجوهري، الصحاح 6

 .1125ص 
 .201، ص 11ابن منظور، مرجع سابق، ج  7



  : أكرم زداه الكورديالكاتب

 

 
25 

والتمكین. ویؤسس هذا الإطار اللغوي لفهم أعمق عند الانتقال إلى المعاني الاصطلاحیة والقانونیة، إذ تتقاطع 

، وعنصر الانفتاح لتمزج بین عنصر الثبوت والالتزام» حق الطفل في حریة التعبیر«المفاهیم الثلاثة في سیاق 

والتمكین، وعامل السن وما یقتضیه من حمایة خاصة. ولیس الرجوع إلى الجذور اللغویة ترفًا معرفیًا، بل هو التزام 

منهجي یفرضه البحث القانوني الرصین، لأن الفروق بین المدلولات اللغویة العربیة ونظیراتها في اللغات الأخرى قد 

والتطبیق، ما یجعل هذه المرحلة ضروریة قبل الشروع في أي دراسة مقارنة أو تحلیل تؤدي إلى اختلاف في التفسیر 

 .تشریعي

 .المطلب الثاني: التعریف الاصطلاحي والقانوني للمفاهیم نفسها

خطوة » الطفل«و» حریة التعبیر«و» الحق«تمثّل دراسة التعریفات الاصطلاحیة والقانونیة لكلٍّ من مفاهیم 

الإطار المعرفي للبحث، إذ إن الانتقال من الدلالة اللغویة إلى الدلالة الاصطلاحیة یُدخلنا في حقل محوریة في بناء 

الاستخدام المتخصص الذي اعتمده الفقه القانوني والنصوص الوضعیة الوطنیة والدولیة. فالحق في الاصطلاح 

ین، ویحمیها بإلزام الغیر باحترامها، وفق ما القانوني یُعرَّف بأنه مصلحة أو سلطة إرادیة یقررها القانون لشخص مع

استئثارًا مشروعًا بقیمة أو میزة معینة یقرها «ذهب إلیه فقهاء القانون المدني مثل السنهوري الذي اعتبر الحق 

، وهو ما یضفي علیه طبیعة مزدوجة تجمع بین الجانب الموضوعي (المصلحة) والجانب الشخصي 1»القانون

إمكان قانوني یخول صاحبه سلطة «بعض الكتابات الفقهیة المعاصرة أن الحق هو  (صاحب الحق). وتضیف

، وهي صیاغة تبُرز الطابع الدینامي للحق باعتباره أداة تُمكّن من المشاركة 2»التصرف أو المطالبة أو الحمایة

 .وحمایة المصالح

ان في التماس مختلف ضروب أما حریة التعبیر في الاصطلاح القانوني فهي ذلك الحق المقرر لكل إنس

المعلومات والأفكار وتلقیها ونقلها إلى الآخرین، بأي وسیلة ودونما اعتبار للحدود، كما نصت على ذلك المادة 

تحرر الفرد في التعبیر عن آرائه «، وهي في الفقه 3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة19(

 التعریف هذا. 4»الحدود التي یقرها القانون حفاظًا على النظام العام وحقوق الغیروأفكاره بالوسائل المشروعة، في 

 الحق تقر التي الدولیة الصكوك في ینعكس ما وهو المشروع، التقیید وعنصر كمبدأ، الإطلاق عنصر بین یدمج

 .صارمة وبشروط الضرورة عند تقییده وتبیح

في مادتها الأولى أنه  1989أما تعریف الطفل في الاصطلاح القانوني، فتحدد اتفاقیة حقوق الطفل لعام 

 تبنى وقد. 5»كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیه«

 قانون مثل الخاصة، النصوص بعض في فیفةط فروق وُجدت وإن متعددة، قوانین في المعیار هذا العراقي القانون

 یستخدم كما. 6الذي یعرف الحدث بكونه من أتم السابعة ولم یتم الثامنة عشرة 1983 لسنة 76 رقم الأحداث رعایة

                                                           
 .39، ص 1983، 3، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط 1عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج  1
 .27، ص 1971، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1در، شرح القانون المدني العراقي، ج علي حی 2
 .19، المادة 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  3
 .88، ص 2019، 1، ع 12، مجلة القانون العام، مج ”حریة التعبیر في التشریع المقارن“محمد فوزي،  4
 .1المادة ، 1989اتفاقیة حقوق الطفل،  5
 .3، م 1983، 2976، الوقائع العراقیة، العدد 1983لسنة  76قانون رعایة الأحداث رقم  6
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 والعقلیة الجسدیة حاجاته تفرضها خاصة بحقوق یتمتع النمو، طور في كائنًا« الطفل یرى قریبًا تعریفًا الفقه

 .الفعلیة لمشاركته وتعزیز حمایة بنصوص تخصیصه یفسر ما وهو ،»والنفسیة

وتتضح أهمیة هذه التعریفات الاصطلاحیة والقانونیة من كونها تشكّل المرجع الذي یُحتكم إلیه في التفسیر 

والتطبیق، سواء عند صیاغة التشریعات أو عند البت في المنازعات ذات الصلة. كما أن وضع التعریفات الوطنیة 

جهة التعریفات الدولیة یكشف عن مدى التقارب أو التباین بین المنظومتین، وهو ما سیُبنى علیه التحلیل في موا

المقارن لاحقًا. إن التزام البحث بهذه المرحلة التأسیسیة یستجیب للنهج العلمي الذي یربط بین الدلالات اللغویة 

م ووضوحه قبل الانخراط في مناقشة الأحكام والجذور الفقهیة والنصوص الإیجابیة، بما یضمن دقة المفهو 

  .الموضوعیة

  .المطلب الثالث: التطور التاریخي لحق الطفل في حریة التعبیر

مرّ حق الطفل في حریة التعبیر بمسار تاریخي طویل، ارتبط في بدایاته بالنظرة العامة إلى الطفل  لقد

باعتباره كائنًا ضعیفًا یحتاج إلى الرعایة والحمایة أكثر من كونه صاحب حقوق مدنیة وسیاسیة. فعلى الصعید 

قبل ذلك یندرج ضمن ضمانات عامة  العالمي، لم یظهر هذا الحق كمفهوم مستقل إلا في القرن العشرین، وكان

لحریة الرأي أو النشر دون أي تخصیص للفئة العمریة. ویمكن تتبع جذوره الأولى في الإعلان العالمي لحقوق 

، دون إشارة صریحة للأطفال، 1، الذي نص في مادته التاسعة عشرة على حریة الرأي والتعبیر1948الإنسان لعام 

ندت إلیه لاحقًا صكوك خاصة. ثم جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة إلا أنه شكل الأساس الذي است

) التي تنص على 24، مع إضافة المادة (2)19، لیعید التأكید على الحق ذاته في المادة (1966والسیاسیة لسنة 

جاتهم في وجوب توفیر حمایة خاصة للأطفال، مما فتح الباب أمام الاعتراف التدریجي بضرورة مراعاة احتیا

 .ممارسة هذا الحق

خطوة مهمة على صعید الاعتراف الأخلاقي والسیاسي  1959وقد مثّل اعتماد إعلان حقوق الطفل سنة 

، وإن ظل غیر ملزم قانونًا، إذ اقتصر على مبادئ عامة أبرزها منح الطفل فرصة للتعبیر والمشاركة 3بحقوق الطفل

 أول تُعد التي ،19894وعي الحاسم جاء مع اتفاقیة حقوق الطفل لعام في الحیاة الاجتماعیة. بید أن التطور الن

) منها على حق 12ا صریحة بشأن حق الطفل في التعبیر، فقد نصت المادة (نصوصً  یتضمن ملزم دولي صك

الطفل في التعبیر عن آرائه بحریة في جمیع المسائل التي تمسّه، وعلى أن تُؤخذ آراؤه في الاعتبار وفقًا لسنه 

) على حقه في حریة التعبیر، بما یشمل حریة التماس مختلف ضروب المعلومات 13ونضجه، كما نصت المادة (

 12والأفكار وتلقیها ونقلها. ومنذ ذلك الحین، أكّدت التعلیقات العامة للجنة حقوق الطفل، مثل التعلیق العام رقم 

بشأن حقوق الطفل في البیئة الرقمیة، على  2021لسنة  25حول حق الطفل في الاستماع إلیه، ورقم  2009لسنة 

 .توسیع نطاق هذا الحق وضمان تفعیله في التشریعات الوطنیة

                                                           
 .19، المادة 1948الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،   1
 .24و 19، المادتان 1966الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،   2
 .7، المبدأ 1959حدة، إعلان حقوق الطفل، الأمم المت 3
 .13و 12، المادتان 1989الأمم المتحدة، اتفاقیة حقوق الطفل،  4
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 المیثاق وأدرج ،1مشابهة نصوصًا 1990إقلیمیًا، تبنت مواثیق مثل المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاه الطفل لعام 

 كما. الأطفال لیشمل استقراؤه ویمكن والتعبیر، الرأي حریة حمایة) 32( مادته في) 2004( الإنسان لحقوق العربي

المبادئ التوجیهیة لمجلس أوروبا بشأن العدالة الصدیقة للطفل  مثل ومهنیة، إقلیمیة ومبادئ إعلانات أسهمت

  .)، في تعزیز البعد التطبیقي للحق في البیئات القضائیة والتعلیمیة2010(

فل في حریة التعبیر طوال عقود غیر منصوص علیه صراحة، إذ أما على الصعید العراقي، فقد ظل حق الط

 وبعد. 19702على ضمانات عامة لحریة الرأي والنشر، كما في دستور 2005اقتصرت النصوص الدستوریة قبل 

 الرأي عن التعبیر حریة) 38( المادة في 2005 دستور فأقر جوهریة، دستوریة تحولات العراق شهد ،2003 عام

 مباشرة تربطها أن دون الطفولة حمایة على) 29( المادة نصت بینما للأطفال، بندًا یخصص لم لكنه الوسائل، بكل

حریة التعبیر. في المجال التشریعي، یلاحظ أن القوانین ذات الصلة بحقوق الطفل، مثل قانون رعایة الأحداث رقم ب

نصوصًا صریحة حول حریة التعبیر، وإن ، لم تتضمن 2011لسنة  22، وقانون وزارة التربیة رقم 1983لسنة  76

تضمنت إشارات إلى تنمیة شخصیة الطالب أو مشاركة الحدث في برامج تربویة. وقد ظهرت محاولات تشریعیة 

أكثر تخصصًا في السنوات الأخیرة، مثل مشروع قانون حمایة الطفل، الذي تضمن بنودًا صریحة عن المشاركة 

ى الآن، وكذلك مشروع قانون حریة التعبیر عن الرأي والاجتماع والتظاهر وحریة الرأي، إلا أنه لم یصدر حت

 .السلمي، الذي ما زال محل نقاش

وفي إقلیم كردستان العراق، ورغم وجود تشریعات تعدیلیة أو مستقلة في مجالات التعلیم والإعلام، فإن المبدأ 

تمییز للفئة العمریة، وإن كانت بعض الأنظمة  السائد ظل هو الاستناد إلى النصوص العامة لحریة التعبیر، دون

والتعلیمات المدرسیة قد أتاحت مجالاً لمشاركة الطلاب في أنشطة الرأي والحوار. ویُلاحظ أن التطور العراقي ظل 

متأثرًا بمناخ التحولات السیاسیة والأمنیة، ما جعل الاهتمام بحق الطفل في التعبیر یتأخر نسبیًا مقارنة بحقوق 

 .ایة والرعایةالحم

هذا المسار التاریخي، من الاعتراف العام بحریة الرأي إلى التكریس الصریح لحق الطفل في التعبیر دولیًا، 

ومن الغیاب شبه التام للنصوص الوطنیة إلى الإقرار المبدئي بها، یكشف أن الإطار العراقي ما زال في مرحلة 

لدولیة، وأن دراسة هذا التطور ضروریة لفهم الفجوات التشریعیة الحالیة الانتقال نحو المواءمة الكاملة مع المعاییر ا

  .وأسبابها

 .المبحث الثاني: الإطار القانوني الوطني لحق الطفل في حریة التعبیر

یمثل الإطار القانوني الوطني الركیزة الأساسیة لفهم الوضع التشریعي لحق الطفل في حریة التعبیر داخل 

العراق، إذ تتوزع مصادره بین النصوص الدستوریة والقوانین النافذة، والأنظمة والتعلیمات، فضلاً عن التشریعات 

نیة العامة. ویكتسب هذا الإطار أهمیته من كونه یحدد الخاصة بإقلیم كردستان التي تشكل جزءًا من المنظومة القانو 

الحدود التي یمكن للطفل أن یمارس فیها حقه، ویرسم العلاقة بین المبادئ العامة لحریة الرأي والتعبیر والنصوص 

التي تراعي خصوصیة الطفولة. ومن خلال تحلیل متكامل لهذه المكونات الوطنیة بمستویاتها المختلفة، یمكن 

                                                           
 .7، المادة 1990الاتحاد الإفریقي، المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاه الطفل،  1
 .1970، 1926، الوقائع العراقیة، العدد 1970دستور جمهوریة العراق المؤقت لسنة  2
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ف على مدى شمولها وضمانها للحق محل الدراسة، والكشف عن مكامن القوة والقصور، تمهیدًا لمقارنته الوقو 

 .بالمعاییر الدولیة والإقلیمیة وما تفرضه من التزامات ومعاییر حمایة

  .المطلب الأول: النصوص الدستوریة والقوانین العراقیة ذات الصلة

لزاویة في تحدید الإطار القانوني لحریة التعبیر، حیث نصت حجر ا 2005یُعتبر الدستور العراقي لسنة 

) على أن "تكفل الدولة، بما لا یخل بالنظام العام والآداب، حریة التعبیر عن الرأي بكل الوسائل". هذه 38المادة (

ص الصیاغة ذات طبیعة شمولیة تفتح الباب لتفسیر یشمل جمیع الأشخاص بمن فیهم الأطفال، لكن غیاب التخصی

الإجرائي للأطفال یجعل ضمان ممارسة هذا الحق رهینًا بإرادة السلطات وتطبیق القوانین اللاحقة. كما أن المادة 

من  –) من الدستور قررت أن "تكفل الدولة حمایة الأمومة والطفولة"، وهو نص حمائي یمكن أن یتضمن 29(

حمایة شخصیة الطفل وتنمیة قدراته. وقد خلص وجوب حمایة حریة التعبیر كجزء من  –منظور التفسیر الحقوقي 

في دراستهما إلى أن النصوص الدستوریة العراقیة تعكس تبنیًا لمبادئ عامة دون  )المیداني وههلاله محمدتقي(

   .1تطویر آلیات خاصة بالأطفال، ما یحد من فاعلیة النصوص

القوانین الموجهة لفئات عمریة  1983لسنة  76على الصعید التشریعي، یتصدر قانون رعایة الأحداث رقم 

ضمن الطفولة، حیث ركز على معالجة حالات الانحراف أو المعرضین له عبر تدابیر إصلاحیة وحمائیة، لكنه 

 أنفي رسالتها للماجستیر  )سارة حسین(أغفل النص على الحقوق المدنیة والسیاسیة، ومنها حریة التعبیر. وتوضح 

 الحیاة في كمشارك فاعلة أدوارًا منحه دون للطفل الحمائیة النظرة فیها سادت مرحلة یعكس التشریعي النقص هذا

   .2العامة

الذي أشار إلى أهداف "تنمیة شخصیة الطالب"  2011لسنة  22في المقابل، نجد قانون وزارة التربیة رقم 

إلا أن القانون لم یحدد إجراءات ، وهي مبادئ ترتبط ضمنًا بحق التعبیر، 3و"تعزیز روح المواطنة وحقوق الإنسان"

أن النصوص التربویة في معظم الدول العربیة، بما فیها  )نوال دایم(أو أنشطة إلزامیة تضمن ممارسته. وتؤكد 

 .4العراق، تتبنى خطابًا قیمیًا عامًا دون أدوات تنفیذیة أو حمایة مؤسسیة واضحة

شتمل على نصوص تُجرّم بعض ی 5المعدل 1969نة ) لس111فیما یخص التقیید، فإن قانون العقوبات رقم (

أشكال التعبیر إذا عُدّت مساسًا بالنظام العام أو الآداب العامة أو السمعة، من غیر تمییز بین البالغین والأطفال. 

إذا طُبقت على  –ومن ذلك تجریم "إهانة السلطات" أو "إثارة الفتن"، وهي عبارات ذات طابع فضفاض قد تُستخدم 

محمد (للحد من ممارستهم لحریة التعبیر حتى في الأوساط التعلیمیة أو الأنشطة المدرسیة. وقد أشار  –فال الأط

                                                           
مین المیداني وههلاله محمدتقي، "الإطار القانوني لحمایة حریة الرأي والتعبیر (حالة العراق أنموذجًا)"، المركز العربي للتربیة محمد أ 1

 . 102، ص2021على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ستراسبورغ، 
، ص 2021ولة، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد، كلیة القانون، سارة حسین، أثر الاتفاقیات الدولیة على التشریع العراقي في مجال الطف 2

85. 
 .2011، 4200، الوقائع العراقیة، العدد 2011لسنة  22قانون وزارة التربیة رقم  3
، 3مجنوال دایم، "حریة الرأي والتعبیر في اتفاقیة حقوق الطفل وأثرها على التشریع الداخلي"، المجلة المتوسطیة للقانون والاقتصاد،  4

 .88، ص2018، 1ع
 1969، 1730المعدل، الوقائع العراقیة، العدد  1969لسنة  111قانون العقوبات رقم  5
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 فرض إلى یفضي قد للطفل العمریة الخصوصیة تراعي خاصة معاییر غیاب أن إلى لهمنشورة  ةفي دراس )السید

   .1الحق هذا على مبررة غیر قیود

، رغم أنه یفتح المجال أمام تكوین الجمعیات 20102لسنة  12كما أن قانون المنظمات غیر الحكومیة رقم 

والانضمام إلیها، لا یمنح الأطفال قدرة قانونیة مستقلة للعضویة، ما یجعل مشاركتهم مرهونة بإطار أسري أو 

أن هذا الحرمان التشریعي  (2020) لعراقمدرسي. وتؤكد دراسة الیونیسف حول المشاركة المجتمعیة للشباب في ا

  .3من العمل الجمعوي المستقل یقیّد إحدى أهم قنوات التعبیر الجماعي للأطفال

مبادئ حریة البث والنشر،  2004لسنة  65وفي مجال الإعلام، أسس قانون هیئة الإعلام والاتصالات رقم 

، مما یترك حمایة 4هم المباشر في الإنتاج الإعلاميلكنه لم یسن معاییر خاصة بمحتوى برامج الأطفال أو إشراك

إلى أن  (2021) هذا الحق لسیاسات المؤسسات الإعلامیة. وتشیر ورقة تحلیلیة لمركز البیان للدراسات والتخطیط

  .5غیاب هذه المعاییر أوجد فجوة سمحت بتفاوت كبیر في جودة ومحتوى البرامج الموجهة للأطفال

یظهر أن الإطار القانوني العراقي یشتمل على ضمانات عامة وقیود محتملة في من خلال هذا العرض، 

الوقت ذاته: الدستور یوفر حمایة بلا تخصیص، والقوانین الاجتماعیة والتعلیمیة تشیر إلى قیم عامة دون آلیات، في 

(الجمعیات، الإعلام) تفتقر  حین تضع القوانین العقابیة قیودًا قد تحد من الممارسة الفعلیة، والقوانین التنظیمیة

رغم الحمایة الدستوریة العامة، یعاني الإطار هذا یعني  .لتخصیص الفئة العمریة أو ضمان مشاركتها الفعلیة

القانوني العراقي من فجوات واضحة في تخصیص وضمان حق الطفل في حریة التعبیر، حیث یغلب الطابع 

لیات الإجرائیة والمؤسسیة التي تحوّل النصوص إلى ممارسة فعلیة، الحمائي أو التقییدي على النصوص، وتغیب الآ

  .مما یستدعي مراجعة شاملة لتعزیز هذا الحق وفقًا للمعاییر الدولیة

  .المطلب الثاني: الأنظمة والتعلیمات والمشاریع غیر النافذة المؤثرة على الحق

التنظیمي المتمثل في الأنظمة والتعلیمات إلى جانب النصوص الدستوریة والقوانین النافذة، یشكل الإطار 

والمشاریع غیر النافذة أحد المكونات المؤثرة في تحدید نطاق ممارسة الطفل لحقه في حریة التعبیر في العراق. 

فالأنظمة والتعلیمات، بوصفها أدوات تنفیذیة تصدرها السلطة التنفیذیة أو الهیئات المستقلة، غالبًا ما تحدد آلیات 

لقوانین أو تضع ضوابط تفصیلیة لممارسة الحقوق، بینما تمثل المشاریع غیر النافذة مؤشرات على تطبیق ا

 .التوجهات التشریعیة المستقبلیة، حتى وإن لم تدخل حیز التنفیذ بعد

، التي تضمنت 20186فعلى سبیل المثال، أصدرت وزارة التربیة العراقیة تعلیمات الانضباط المدرسي لسنة 

ظم سلوك الطلبة داخل المدرسة، بما في ذلك ضوابط المشاركة في الإذاعة المدرسیة أو الأنشطة الثقافیة. بنودًا تن

ورغم أن هذه التعلیمات لا تذكر "حریة التعبیر" صراحة، إلا أن صیاغتها قد تؤثر على نطاق ممارسة الطالب 

                                                           
السید، "القیود القانونیة والدستوریة والقضائیة على ممارسة حریة التعبیر عن الرأي"، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة  محمد 1

 .39، ص2021، 72المنصورة، العدد 
 2010، 4147، الوقائع العراقیة، العدد 2010لسنة  12قانون المنظمات غیر الحكومیة رقم  2
 .2020منظمة الأمم المتحدة للطفولة (الیونیسف)، تقریر المشاركة المجتمعیة للشباب في العراق،  3
 .2004، 3980، الجریدة الرسمیة، العدد 2004لسنة  65قانون هیئة الإعلام والاتصالات رقم  4
 .2021العراقي"، ورقة بحثیة، بغداد،  مركز البیان للدراسات والتخطیط، "تحلیل سیاسات البرامج الموجهة للأطفال في الإعلام 5
 .2018وزارة التربیة العراقیة، تعلیمات الانضباط المدرسي،  6
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یعد مقبولاً من الآراء أو العروض، وهو ما أشار لحقه، إذ تمنح الإدارة المدرسیة سلطة تقدیریة واسعة في تحدید ما 

 .1باعتباره أحد التحدیات أمام تعزیز المشاركة الطلابیة (2020) إلیه تقریر الیونیسف حول بیئة التعلیم في العراق

، التي تضمنت 20142كما أن هیئة الإعلام والاتصالات أصدرت "مدونة قواعد البث الإعلامي" لسنة 

لموجه للأطفال، لكنها ركزت على الحمایة من المواد الضارة أكثر من تمكین المشاركة الإعلامیة معاییر للمحتوى ا

أن هذه اللوائح، رغم أهمیتها في الحمایة،  (2021) للأطفال. وقد لاحظت دراسة مركز البیان للدراسات والتخطیط

فرصهم في التعبیر عبر الوسائط المرئیة لم تضع آلیات لإشراك الأطفال في إنتاج أو تقدیم المحتوى، مما یحد من 

 .3والمسموعة

الذي أعدته وزارة العمل والشؤون  أما على صعید المشاریع غیر النافذة، فیبرز مشروع قانون حمایة الطفل

، والذي تضمن في مسوداته الأولى نصوصًا صریحة تكفل 20154الاجتماعیة بالتعاون مع منظمات دولیة منذ عام 

لتعبیر والمشاركة في الحیاة الثقافیة والإعلامیة، مع إلزام المؤسسات التعلیمیة والإعلامیة بتهیئة بیئة حق الطفل في ا

داعمة لذلك. إلا أن المشروع لم یُقر حتى الآن، وبقي حبیس النقاشات البرلمانیة، وهو ما أشار إلیه تقریر بعثة 

مؤكدًا أن إقراره سیشكل نقلة نوعیة في مواءمة التشریع ، 20225الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) لعام 

  .العراقي مع اتفاقیة حقوق الطفل

، الذي 6كما شهدت السنوات الأخیرة طرح مشروع قانون حریة التعبیر عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

دًا قد تنطبق علیهم إذا تضمن أحكامًا عامة تنظم حریة التعبیر، لكنه لم یخصص نصوصًا للأطفال، بل وضع قیو 

شاركوا في فعالیات عامة، مثل اشتراط الحصول على موافقات مسبقة. وقد انتقدت المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان 

هذه القیود، معتبرة أنها قد تحد من مشاركة الفئات الشابة، بما في ذلك الأطفال، في التعبیر عن آرائهم  في العراق

  .7في القضایا التي تمسهم

وتجدر الإشارة إلى أن بعض التعلیمات الوزاریة، مثل تعلیمات وزارة الثقافة بشأن تنظیم الفعالیات الثقافیة في 

 أنشطة في المشاركة أو أعمالهم عرض في الأطفال فرص على أیضًا تؤثر قد ،8دور الثقافة والمكتبات العامة

 .یثني عن المبادرات الفردیة أو الجماعیة للأطفالاریة، إذ تشترط أحیانًا موافقات إداریة متعددة، ما قد حو 

إن هذه الأنظمة والتعلیمات والمشاریع، سواء النافذة أو المقترحة، تكشف عن فجوة بین الخطاب التشریعي 

العام الذي یقر حریة التعبیر، وبین الأطر التنفیذیة التي قد تقیّد هذا الحق أو لا توفر له آلیات تفعیله، خاصة 

للأطفال. كما أن المشاریع غیر النافذة، رغم أهمیتها كمؤشرات على التوجهات الإصلاحیة، تبقى بلا أثر  بالنسبة

 .عملي ما لم تُقر وتدخل حیز التنفیذ

                                                           
 .2020منظمة الأمم المتحدة للطفولة (الیونیسف)، تقریر بیئة التعلیم في العراق،  1
 .2014هیئة الإعلام والاتصالات، مدونة قواعد البث الإعلامي،  2
 2021التخطیط، تحلیل سیاسات البرامج الموجهة للأطفال في الإعلام العراقي، بغداد، مركز البیان للدراسات و  3
 .2015وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة، مسودة مشروع قانون حمایة الطفل،  4
 .2022بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي)، تقریر حقوق الإنسان في العراق،  5
 .2019سودة مشروع قانون حریة التعبیر عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، مجلس النواب العراقي، م  6
 .2019المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان في العراق، بیان صحفي،  7
 .2017وزارة الثقافة العراقیة، تعلیمات تنظیم الفعالیات الثقافیة في دور الثقافة والمكتبات العامة،  8
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یتضح أن الإطار التنظیمي والتنفیذي في العراق یؤثر بشكل مباشر على ممارسة الطفل لحقه في : خلاصةال

إلى التركیز على الضبط والانضباط أكثر من التمكین، بینما تظل المشاریع غیر  حریة التعبیر، إذ تمیل التعلیمات

النافذة وعودًا مؤجلة. ویؤكد تنوع المصادر أن سد هذه الفجوة یتطلب مواءمة التعلیمات والأنظمة مع المعاییر 

 .الدولیة، وتسریع إقرار التشریعات المقترحة التي تكفل هذا الحق بآلیات واضحة

  .الثالث: قوانین وتشریعات إقلیم كردستان العراق ذات العلاقةالمطلب 

یتمتع إقلیم كردستان العراق بسلطات تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة مستقلة نسبیًا بموجب الدستور العراقي لسنة 

، الأمر الذي أتاح له سن قوانین وتشریعات خاصة به في مجالات متعددة، من بینها تنظیم الحقوق 2005

ات العامة، ومنها حریة التعبیر. ویكتسب هذا الإطار التشریعي أهمیته في موضوع البحث من كونه یحدد، والحری

على المستوى الإقلیمي، نطاق ممارسة الطفل لحقه في التعبیر، سواء في البیئة التعلیمیة أو الإعلامیة أو 

  المجتمعیة.

سمیًا) في مسودته على ضمان الحقوق (غیر المقر ر  2009ینص دستور إقلیم كردستان العراق لسنة 

) منه على أن "حریة التعبیر عن الرأي بكل الوسائل مكفولة، بما لا 19والحریات الأساسیة، حیث تؤكد المادة (

) من الدستور الاتحادي، لكنه یتیح للبرلمان 38، وهو نص مشابه للمادة (1یتعارض مع النظام العام والآداب"

لیة تراعي خصوصیة الإقلیم. ورغم أن هذه المسودة لم تقُر نهائیًا، إلا أنها تمثل مرجعًا الإقلیمي سن قوانین تفصی

  سیاسیًا وتشریعیًا في صیاغة القوانین المحلیة.

من أبرز القوانین  2007لسنة  35على صعید التشریعات النافذة، یُعد قانون الصحافة في إقلیم كردستان رقم 

، إذ نص في مادته الثانیة على أن "حریة الصحافة والطباعة والنشر 2ائل الإعلامالتي تنظم حریة التعبیر عبر وس

مكفولة"، وأكد على حق جمیع الأشخاص، بمن فیهم القاصرون، في نشر آرائهم ضمن الضوابط القانونیة. غیر أن 

رستهم لهذا الحق القانون لم یضع أحكامًا خاصة بمشاركة الأطفال في العمل الصحفي أو الإعلامي، ما یجعل مما

   خاضعة لاجتهادات المؤسسات الإعلامیة وسیاساتها الداخلیة.

، الذي یمنح "أي 20133لسنة  11كما أصدر برلمان الإقلیم قانون حق الحصول على المعلومات رقم 

شخص" الحق في طلب المعلومات من الجهات العامة، وهو ما یمكن أن یشمل الأطفال، خاصة في السیاقات 

میة أو البحثیة. إلا أن التطبیق العملي لهذا الحق بالنسبة للقاصرین یظل محدودًا بسبب غیاب آلیات میسرة أو التعلی

  برامج توعیة موجهة لهذه الفئة.

مثل  وفي المجال التعلیمي، تعتمد وزارة التربیة في الإقلیم تعلیمات وأنظمة خاصة بالأنشطة المدرسیة،

فعالیات الثقافیة، لكنها لا ال في الطلبة مشاركة على تشجع التي ،20164تعلیمات النشاطات الثقافیة والفنیة لعام 

تنص صراحة على حریة التعبیر كحق مستقل، بل تدرجه ضمن أهداف تربویة عامة. وقد أشار تقریر یونیسف 

                                                           
 .19، المادة 2009ودة دستور إقلیم كردستان العراق، برلمان إقلیم كردستان، مس 1
 .2007، 85، الوقائع الكردستانیة، العدد 2007لسنة  35قانون الصحافة في إقلیم كردستان رقم  2
 .2013، 132، الوقائع الكردستانیة، العدد 2013لسنة  11قانون حق الحصول على المعلومات في إقلیم كردستان رقم  3
 .2016ة في إقلیم كردستان، تعلیمات النشاطات الثقافیة والفنیة، وزارة التربی 4
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 فیها یُتاح التي القلیلة القنوات إحدى تمثل المدرسیة الأنشطة أن إلى) 2021حول التعلیم في كردستان العراق (

  .1تظل مقیدة أحیانًا بالرقابة الإداریة أو الاجتماعیة لكنها آرائهم، عن التعبیر للأطفال

 الذي ،20112لسنة  8أما في المجال الحقوقي، فقد تبنى برلمان الإقلیم قانون مناهضة العنف الأسري رقم 

 التعبیر، من منعهم أو آرائهم بتكمیم المرتبط النفسي العنف ذلك في بما العنف، من طفالالأ لحمایة أحكامًا یتضمن

 نوقش الذي ،و ما یشكل حمایة غیر مباشرة لحریة التعبیر. كما أن مشروع قانون حقوق الطفل في إقلیم كردستانوه

 الثقافیة الحیاة في والمشاركة التعبیر في الطفل حق تكفل صریحة نصوصًا یتضمن ،2019 عام منذ البرلمان في

  .الآن حتى یُقر لم أنه إلا والإعلامیة،

 إلى) 2021وتشیر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) في تقریرها عن حریة التعبیر في الإقلیم (

 الإداریة القیود منها تحدیات، تشهد الفعلیة الممارسة لكن للحق، مبدئیة حمایة یوفر كردستان في القانوني الإطار أن

في تقریرها الإقلیمي  19وصي منظمة المادة ت كما. 3الشابة الفئات تشمل قد والتي العلني، التعبیر أو التظاهر على

 ممارسة من تمكینهم لضمان والتعلیم الإعلام قوانین في بالأطفال خاصة حمایة معاییر إدماج بضرورة) 2020(

  .4بأمان التعبیر في حقهم

مراجعة هذه القوانین والتشریعات تكشف أن إقلیم كردستان یمتلك إطارًا قانونیًا أقرب إلى المعاییر الدولیة إن 

مقارنة ببعض القوانین الاتحادیة، لكنه لا یزال یفتقر إلى نصوص تفصیلیة وآلیات تنفیذیة تراعي خصوصیة الطفل، 

  سواء في الإعلام أو التعلیم أو الفضاء العام.

الإطار التشریعي في إقلیم كردستان العراق یوفر حمایة عامة لحریة التعبیر، ویشمل الأطفال  :خلاصةال

ضمنًا، لكنه یفتقر إلى تخصیصات واضحة وآلیات عملیة تضمن ممارسة هذا الحق بفعالیة. ورغم وجود مشاریع 

  من الأثر العملي لهذه الحمایة. قوانین واعدة، مثل مشروع قانون حقوق الطفل، فإن غیاب الإقرار النهائي لها یحد

أن الإطار القانوني العراقي، اتحادیًا وإقلیمیًا، یقر مبدئیًا بحریة التعبیر لكنه لا أظهرت المبحث الثاني 

یضع نصوصًا تفصیلیة أو ضمانات إجرائیة تراعي خصوصیة الطفل. فالدساتیر والقوانین النافذة توفر حمایة عامة، 

إلى ضبط الممارسة أكثر من تمكینها، وتبقى مشاریع القوانین ذات الصلة بحق الطفل في بینما تمیل التعلیمات 

التعبیر غیر نافذة. كما أن غیاب التخصیصات العمریة والمعاییر التنفیذیة یجعل ممارسة الطفل لهذا الحق عرضة 

  وفعّالة.للقیود أو الاجتهادات، ما یستدعي إصلاحات تشریعیة وتنظیمیة تضمن له حریة آمنة 

 .المبحث الثالث: الإطار الدولي والإقلیمي لحق الطفل في حریة التعبیر

إن حق الطفل في حریة التعبیر لا یقتصر على النطاق الوطني، بل یمتد لیجد أساسه في منظومة واسعة من 

من التزامات الدول  الصكوك الدولیة والإقلیمیة التي أرست معاییر الحمایة وآلیات التمكین، وجعلت هذا الحق جزءًا

القانونیة والأخلاقیة. فقد أسهمت الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة الملزمة في تكریس هذا الحق كمبدأ عالمي، بینما 

إرشادات ومعاییر تفسیریة  –سواء في صورتها التوصیاتیة أو المهنیة/الموضوعیة  –وفرت الصكوك غیر الملزمة 

نب ذلك، أسست الأطر الإقلیمیة، العربیة والأفریقیة والأوروبیة وغیرها، لبُعد تكاملي تُعین الدول على تنفیذه. وإلى جا

                                                           
 .2021منظمة الأمم المتحدة للطفولة (الیونیسف)، تقریر التعلیم في كردستان العراق،  1
 .2011، 108، الوقائع الكردستانیة، العدد 2011لسنة  8قانون مناهضة العنف الأسري في إقلیم كردستان رقم  2
 .2021لمتحدة لمساعدة العراق (یونامي)، تقریر حریة التعبیر في إقلیم كردستان العراق، بعثة الأمم ا 3
 .2020، تقریر حریة التعبیر في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، 19منظمة المادة  4



  : أكرم زداه الكورديالكاتب

 

 
33 

یعزز الحمایة على المستوى المحلي من خلال تبني معاییر مشتركة تراعي الخصوصیات الثقافیة والجغرافیة. 

نها، ونطاق إلزامیتها، ویهدف هذا المبحث إلى استعراض هذه المستویات الثلاثة بصورة تحلیلیة، للكشف عن مضمو 

وكیفیة انعكاسها على البیئة التشریعیة العراقیة، بما فیها تشریعات إقلیم كردستان، مع الالتزام بترابط العرض ودعم 

  التحلیل بالمصادر الموثوقة.

 .المطلب الأول: الصكوك الدولیة العالمیة الملزمة

الإطار الدولي الملزم حجر الأساس في تكریس حق الطفل في حریة التعبیر، إذ یضم مجموعة من  یشكل

الاتفاقیات والمعاهدات التي انضمت إلیها غالبیة دول العالم، بما فیها العراق، وأصبحت جزءًا من التزاماتها 

) منها على أن 13ث نصت المادة (في مقدمة هذه الصكوك، حی 1989القانونیة. وتأتي اتفاقیة حقوق الطفل لعام 

"للطفل الحق في حریة التعبیر، ویشمل هذا الحق حریة التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقیها ونقلها، 

. 1دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارها الطفل"

طراف باتخاذ التدابیر التشریعیة والإداریة لضمان هذا الحق، مع السماح بفرض قیود محددة وتلزم الاتفاقیة الدول الأ

یقتضیها احترام حقوق الآخرین أو حمایة الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. كما 

مؤكدة ضرورة ضمان  ،2 (2009) 12فسّرت اللجنة المعنیة بحقوق الطفل نطاق هذا الحق في التعلیق العام رقم 

فرص حقیقیة للأطفال للتعبیر عن آرائهم في جمیع المسائل التي تمسهم وأخذ آرائهم على محمل الجد، وفي التعلیق 

بشأن المراهقین شددت على تمكینهم من التعبیر بحریة بما في ذلك في الفضاء الرقمي،  3)2016( 20العام رقم 

  .4حقوق الطفل في البیئة الرقمیة وأكد أن حریة التعبیر تشمل الإنترنت (2021) 25م رقم بینما تناول التعلیق العا

، الذي انضم إلیه العراق بموجب القانون 1966كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 

یشمل جمیع الأفراد بمن ) على الحق في حریة التعبیر، وهو نص عام 19، نص في المادة (1970لسنة  193رقم 

 التعبیر حریة أن 2011) لسنة 34اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في تعلیقها العام رقم ( أكدت وقد. 5فیهم الأطفال

 ضروریة تكون أن یجب قیود أي وأن الطفل، حقوق اتفاقیة أحكام مراعاة مع القدر، بنفس الأطفال على تنطبق

 .6ومتناسبة

هذا الإطار من خلال  1966الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام ویعزز العهد الدولي 

) التي تكفل الحق في التعلیم، بما یتضمنه من حریة البحث وتبادل الأفكار، وهو ما یشكل بیئة داعمة 13المادة (

وق الاقتصادیة والاجتماعیة اللجنة المعنیة بالحق أوضحت وقد. 7لممارسة حریة التعبیر داخل المؤسسات التعلیمیة

أن التعلیم یجب أن یهدف إلى تنمیة شخصیة الطفل واحترام  1999) لسنة 13والثقافیة في تعلیقها العام رقم (

  .حقوق الإنسان، بما في ذلك حریة التعبیر

                                                           
 مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان – 13، المادة 1989اتفاقیة حقوق الطفل،   1
 2009: حق الطفل في الاستماع إلیه، 12ق العام رقم لجنة حقوق الطفل، التعلی 2
 2016: إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، 20لجنة حقوق الطفل، التعلیق العام رقم  3
 2021: حقوق الطفل في البیئة الرقمیة، 25لجنة حقوق الطفل، التعلیق العام رقم  4
 .19المادة  ،1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  5
 .2011، 34اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، التعلیق العام رقم  6
 .13، المادة 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،  7
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على  واتفاقیة القضاء19651كما تتضمن الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري لعام 

التزامات غیر مباشرة تتعلق بحریة التعبیر، من خلال حظر التمییز  1979جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام 

 .2وضمان المساواة في التمتع بالحقوق، وهو ما یشمل الأطفال من الجنسین

 ،20153امي لعام وتجدر الإشارة إلى أن التقاریر الدوریة للجنة حقوق الطفل بشأن العراق، مثل تقریرها الخت

 یتماشى وبما مبررة، غیر قیود دون التعبیر بحریة الأطفال تمتع لضمان الوطنیة التشریعات تعدیل بضرورة أوصت

حول حالة الأطفال في العالم إلى أن البیئة 4 202الیونیسف لعام  تقریر أشار كما. الاتفاقیة من) 13( المادة مع

العراق، ما زالت تفتقر إلى آلیات عملیة تُمكّن الأطفال من ممارسة هذا الحق  التشریعیة في العدید من الدول، ومنها

 .في المدارس ووسائل الإعلام

أثر الاتفاقیات الدولیة على "بعنوان  وتؤكد الدراسات الأكادیمیة، مثل رسالة الماجستیر للباحثة سارة حسین

هذه الصكوك الدولیة لم ینعكس بشكل كافٍ في ، أن انضمام العراق إلى 5"التشریع العراقي في مجال الطفولة

التشریعات الوطنیة، حیث بقیت النصوص العامة دون ترجمة إلى ضمانات إجرائیة خاصة بالأطفال. كما یشیر 

إلى أن التحدي الأكبر یكمن في  "الإطار القانوني لحمایة حریة الرأي والتعبیر"في كتابه  ي)محمد أمین المیدان(

 .6تزامات الدولیة والممارسات التشریعیة المحلیة التي قد تفرض قیودًا واسعة على حریة التعبیرالتوفیق بین الال

تُظهر الصكوك الدولیة العالمیة الملزمة أن حق الطفل في حریة التعبیر معترف به كحق أساسي،  :خلاصة

وة بین النصوص الدولیة والتطبیق وأن الدول الأطراف، ومنها العراق، ملزمة قانونًا بضمانه وحمایته. غیر أن الفج

الوطني ما زالت قائمة، وهو ما یستدعي مواءمة التشریعات الوطنیة مع هذه الالتزامات، وتبني آلیات تنفیذیة تراعي 

 .خصوصیة الطفل

 .المطلب الثاني: الصكوك الدولیة العالمیة غیر الملزمة

جانب الاتفاقیات والمعاهدات الملزمة، هناك مجموعة واسعة من الصكوك الدولیة غیر الملزمة التي  إلى

أسهمت في تطویر المعاییر والممارسات المتعلقة بحق الطفل في حریة التعبیر. ورغم أنها لا تتمتع بالقوة الإلزامیة 

م كأدوات تفسیریة أو إرشادیة عند صیاغة التشریعات الوطنیة القانونیة، فإنها تحمل وزنًا معنویًا وأدبیًا كبیرًا، وتُستخد

 .أو تقییمها

) 19، الذي نص في مادته (19487یأتي في مقدمة هذه الصكوك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

ي على أن "لكل شخص حق التمتع بحریة الرأي والتعبیر"، وهو نص عام یشمل الأطفال، ویُعد المرجعیة الأولى الت

                                                           
 .1965الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري،  1
 .1979اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة،  2
 .2015لجنة حقوق الطفل، الملاحظات الختامیة على التقریر الجامع للتقاریر الدوریة، العراق،  3
 .2021منظمة الأمم المتحدة للطفولة (الیونیسف)، حالة أطفال العالم،   4
 .150سارة حسین، مرجع سابق، ص   5
 .57ن المیداني، مرجع سابق، ص محمد أمی  6
 .19، المادة 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،   7
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وثیقة محوریة سبقت الاتفاقیة،  19591استندت إلیها لاحقًا اتفاقیة حقوق الطفل. كما یُعد إعلان حقوق الطفل لعام 

  .وأكدت في مبدئها السابع على حق الطفل في التعبیر عن آرائه بحریة، مع مراعاة مصلحته الفضلى

، 19852ن قضاء الأحداث (قواعد بكین) لعام وتبرز أیضًا قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤو 

التي أوصت بضرورة تمكین الأحداث من التعبیر عن آرائهم أثناء الإجراءات القضائیة، وضمان مشاركتهم الفعلیة 

في القرارات التي تمسهم. كما أن المبادئ التوجیهیة للأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الریاض) لعام 

 .أهمیة الأنشطة الثقافیة والتعلیمیة كوسیلة لتعزیز حریة التعبیر لدى الأطفال والشباب شددت على 19903

وفي السیاق نفسه، اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإعلان بشأن المبادئ الاجتماعیة والقانونیة 

یدین الوطني والدولي لعام المتعلقة بحمایة الأطفال ورعایتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصع

، الذي نص على ضرورة تمكین الطفل من التعبیر عن آرائه في جمیع القرارات المتعلقة برعایته. كما جاء 19864

لیؤكد على حمایة حق  19745الإعلان بشأن حمایة النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لعام 

 .النزاعات الأطفال في التعبیر حتى في ظروف

، التي توصي بتمكین 6وفي المجال الإعلامي، اعتمدت مبادئ الیونسكو بشأن الإعلام وحقوق الطفل

الأطفال من الوصول إلى المعلومات والمشاركة في إنتاج المحتوى الإعلامي، مع توفیر الحمایة من المواد الضارة. 

یة حقوق الإنسان وعدم قابلیتها للتجزئة، ودعا إلى أكد على عالم 19937كما أن إعلان وبرنامج عمل فیینا لعام 

 .تعزیز مشاركة الأطفال في الحیاة العامة

، الذي وإن كان وثیقة 8) للجنة حقوق الطفل2009( 12وتشمل الصكوك المهنیة أیضًا التعلیق العام رقم 

) من اتفاقیة حقوق 13مادة (تفسیریة لاتفاقیة ملزمة، إلا أنه یُستخدم كمرجع غیر ملزم لتوضیح كیفیة تطبیق ال

حول  9 (2021)25الطفل، حیث یربط بین حریة التعبیر وحق الطفل في الاستماع إلیه. كما أن التعلیق العام رقم 

 .حقوق الطفل في البیئة الرقمیة یضع معاییر مهنیة لحمایة هذا الحق في الفضاء الإلكتروني

، الذي یُعد أول وثیقة دولیة تعترف بحقوق 192410عام كما یمكن الإشارة إلى إعلان جنیف لحقوق الطفل ل

خاصة للأطفال، بما في ذلك حقهم في التعبیر عن احتیاجاتهم. ورغم قدمه، فقد شكل الأساس الذي بُنیت علیه 

 .الإعلانات والاتفاقیات اللاحقة

، أن إشراك 1لصحفیینحول حریة التعبیر وسلامة ا 2019وتؤكد التقاریر الدولیة، مثل تقریر الیونسكو لعام 

الأطفال في الإعلام والتعلیم یعزز من قدراتهم على التعبیر، ویهیئهم للمشاركة المجتمعیة الفاعلة. كما تشیر 

                                                           
 .1959)، 14-(د 1386إعلان حقوق الطفل، الجمعیة العامة للأمم المتحدة، القرار   1
 .1985قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكین)،   2
 .1990وجیهیة للأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الریاض)، المبادئ الت  3
 .1986الإعلان بشأن المبادئ الاجتماعیة والقانونیة المتعلقة بحمایة الأطفال ورعایتهم،   4
 .1974الإعلان بشأن حمایة النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة،  5
 .2001قوق الطفل، الیونسكو، مبادئ الإعلام وح  6
 .1993إعلان وبرنامج عمل فیینا، المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان،   7
 .2009: حق الطفل في الاستماع إلیه، 12لجنة حقوق الطفل، التعلیق العام رقم   8
 .2021: حقوق الطفل في البیئة الرقمیة، 25لجنة حقوق الطفل، التعلیق العام رقم   9

 .1924لطفل، إعلان جنیف لحقوق ا  10
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، إلى أن "حریة التعبیر في المواثیق الدولیة غیر الملزمة"بعنوان  )لیلى عبد القادر(الدراسات الأكادیمیة، مثل بحث 

 .2إلزامیتها، غالبًا ما تمهد الطریق لاعتماد معاهدات ملزمة أو تعدیل القوانین الوطنیةهذه الصكوك، رغم عدم 

خلاصة تُظهر الصكوك الدولیة غیر الملزمة والمهنیة أن المجتمع الدولي لا یكتفي بالنصوص الإلزامیة، بل 

ت التعلیمیة والإعلامیة یطور باستمرار معاییر إرشادیة لتعزیز حق الطفل في حریة التعبیر، خاصة في البیئا

والرقمیة، وحتى في ظروف النزاعات أو حالات الرعایة الخاصة. ورغم أن هذه الصكوك لا تُلزم الدول قانونیًا، فإنها 

  .تمثل أدوات ضغط ومعاییر قیاس مهمة لتقییم التزام الدول بروح الاتفاقیات الدولیة

  .لزمةالمطلب الثالث: الصكوك الإقلیمیة الملزمة وغیر الم

حقوق الطفل إلى  یشكّل الإطار الإقلیمي طبقة معیاریة مكمِّلة للصكوك العالمیة، إذ یترجم مبادئ اتفاقیة

ضمانات أقرب للسیاقات المحلیة وآلیات رقابیة متخصصة. ویتباین هذا الإطار من حیث درجة الإلزام، وتحدید 

نطاق حریة التعبیر للأطفال وإجراءات ممارستها، بین المنظومات العربیة والإفریقیة والأوروبیة والأمریكیة 

كوك، نصًا ومضمونًا وإجراءً، مع بیان وجوه القوّة والقصور في والإسلامیة. ویستعرض هذا المطلب أهم هذه الص

  .كل منظومة

 أولاً: الصكوك العربیة

من أبرز الصكوك الإقلیمیة الملزمة، وقد دخل حیز النفاذ عام  (2004) یُعد المیثاق العربي لحقوق الإنسان

) على أن "لكل شخص 32المادة (بعد اعتماده من مجلس جامعة الدول العربیة على مستوى القمة. نصت  2008

) على الحق في الإعلام والحصول على المعلومات، وهو 33الحق في حریة الرأي والتعبیر"، كما نصت المادة (

أحمد عبد  (. وقد أشار3نص عام یشمل الأطفال ضمنًا، إلا أنه لا یضع آلیات خاصة بضمان هذا الحق لهم

إلى أن هذا النص رغم أهمیته یعاني من العمومیة ، في المیثاق العربي"في دراسته "حمایة حریة التعبیر  )اللطیف

  .4ویحتاج إلى تفعیل تشریعي وعملي على مستوى النظم التعلیمیة والإعلامیة

، فقد 19865لسنة  72، الذي صدّق علیه العراق بالقانون رقم (1983)  أما میثاق حقوق الطفل العربي

) على حق الطفل في حریة الفكر والرأي والتعبیر، بما یتماشى مع المصلحة الفضلى للطفل ومع 9نص في مادته (

مراعاة النظام العام والآداب. ویركز المیثاق على دور الأسرة والمدرسة في تنمیة شخصیة الطفل وقدرته على 

 .یظل غیر ملزم من حیث الآلیات التنفیذیةالتعبیر، وهو بذلك یتقاطع مع المعاییر الدولیة، ولكنه 

، التي اعتمدها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتعاون مع (2012) كما تشكل خطة عمل الرباط

جامعة الدول العربیة، وثیقة إرشادیة مهمة لمعالجة خطاب الكراهیة مع الحفاظ على الحق في التعبیر. وهي توصي 

 .6نشطة تعلیمیة تشجع الأطفال على الحوار واحترام التنوعبتضمین المناهج المدرسیة أ

 ثانیًا: الصكوك الإفریقیة

                                                                                                                                                                                        
 .2019الیونسكو، تقریر حریة التعبیر وسلامة الصحفیین،   1
 .122، ص2020، 4، ع2لیلى عبد القادر، "حریة التعبیر في المواثیق الدولیة غیر الملزمة"، مجلة الحقوق الدولیة، مج  2
 .33–32، المواد 2004جامعة الدول العربیة، المیثاق العربي لحقوق الإنسان،  3
 .44، ص2018، 2، عدد 25أحمد عبد اللطیف، "حمایة حریة التعبیر في المیثاق العربي"، مجلة الحقوق العربیة، مجلد  4
 ، الوقائع العراقیة.1986لسنة  72جمهوریة العراق، قانون تصدیق میثاق حقوق الطفل العربي رقم  5
 .2012مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، خطة عمل الرباط،  6
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من أكثر الصكوك الإقلیمیة تفصیلاً وتقدمًا في حمایة  (1990) یُعد المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاه الطفل

لتعبیر بحریة في جمیع ) على حق الطفل القادر على إبداء رأیه في ا7حریة التعبیر للأطفال، حیث نصت المادة (

اق الدول بتهیئة آلیات لسماع الطفل في الإجراءات المیث یُلزم كما. 1المسائل التي تمسه، مع مراعاة القوانین الوطنیة

 .القضائیة والإداریة، وهو ما یعد سابقة متقدمة مقارنة بكثیر من الصكوك الدولیة الأخرى

) على الحق 9الذي نص في مادته ( (1981) نسان والشعوبیكمّل هذا الإطار المیثاق الإفریقي لحقوق الإ

لجنة الخبراء الأفارقة المعنیة بحقوق ورفاه الطفل بمراقبة تنفیذ هذه  وتقوم. 2في تلقي المعلومات والتعبیر عن الرأي

مكین الالتزامات عبر استعراض تقاریر الدول وتلقي الشكاوى الفردیة، وقد أصدرت اللجنة عدة توصیات تتعلق بت

 الطبیعة أن إلىالمعاییر الإفریقیة لحقوق الطفل" " )محمد الأمین( دراسة وتشیر. 3الأطفال في التعلیم والإعلام

  .4 الأخرى المناطق في محاكاته یمكن نموذجًا منه تجعل الرقابیة وإجراءاته الإفریقي للمیثاق الإلزامیة

 ثالثاً: الصكوك الأوروبیة

) 10الأساس في حمایة حریة التعبیر، وقد نصت المادة ( (1950) لحقوق الإنسان تشكل الاتفاقیة الأوروبیة

على أن "لكل شخص الحق في حریة التعبیر"، وأكدت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أن هذه الحمایة تشمل 

 .5الأطفال، وأن تقیید تعبیرهم یجب أن یوازن بین المصلحة الفضلى وحمایة النظام العام

، وهي أداة إجرائیة ملزمة (1996) هذه الحمایة الاتفاقیة الأوروبیة بشأن ممارسة حقوق الأطفالوتعزز 

للدول الأطراف، تضمن للأطفال الحق في الحصول على المعلومات ذات الصلة، والتعبیر عن آرائهم، والمشاركة 

، رغم أنه غیر ملزم، (1992) لطفلالمیثاق الأوروبي لحقوق ا أن كما. 6في الإجراءات القضائیة التي تؤثر فیهم

. 7یقدم مبادئ توجیهیة تدعو الدول إلى إشراك الأطفال في الحیاة العامة وتشجیعهم على التعبیر عن آرائهم بحریة

كیف ساهمت هذه الصكوك في )  Children’s Rights in Europe( في كتابه) Peter Alderson(وقد حلل 

 .8عمة لحریة التعبیرتطویر سیاسات تعلیمیة وإعلامیة دا

 رابعًا: الصكوك الأمریكیة

) على حریة الفكر والتعبیر، وهي صیاغة 13في مادتها ( (1969) تنص الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان

. وتراقب لجنة الدول 9عامة تشمل الأطفال، مع السماح بفرض قیود ضروریة لحمایة حقوق الآخرین أو النظام العام

                                                           
 .7، المادة 1990منظمة الوحدة الإفریقیة، المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاه الطفل،  1
 .9، المادة 1981منظمة الوحدة الإفریقیة، المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب،  2
 .CRINلجنة الخبراء الأفارقة المعنیة بحقوق ورفاه الطفل، تقاریر دوریة، موقع  3
، جامعة نواكشوط، 2020، 4ر الإفریقیة لحقوق الطفل، ضمن: الكتاب السنوي الإفریقي لحقوق الإنسان، المجلد محمد الأمین، المعایی 4

بالتعاون مع المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة الخبراء الأفارقة المعنیة 

 .215بحقوق ورفاه الطفل، ص
 .10، المادة 1950أوروبا، الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، مجلس  5
 .1996مجلس أوروبا، الاتفاقیة الأوروبیة بشأن ممارسة حقوق الأطفال،  6
 الجمعیة البرلمانیة لمجلس أوروبا، المیثاق 7
8 Peter Alderson, Children’s Rights in Europe, Oxford University Press, 2017. 
 .13، المادة 1969منظمة الدول الأمریكیة، الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان،    9
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الأمریكیة لحقوق الإنسان التنفیذ من خلال تقاریر دوریة وقرارات في قضایا فردیة، وقد أوصت بإدماج التربیة على 

 .1حقوق الإنسان في المناهج المدرسیة لتعزیز حریة التعبیر

، وهو غیر ملزم، لكنه یضع (2009) كما تبنت منظمة الدول الأمریكیة إعلان حقوق الطفل في الأمریكیتین

 .2مبادئ لتشجیع مشاركة الأطفال في القرارات العامة، ویشدد على دور الإعلام التربوي في تمكین صوتهم

 خامسًا: الصكوك الإسلامیة

، الذي نص في مادته (1990) اعتمدت منظمة التعاون الإسلامي إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام

 (2005) عهد حقوق الطفل في الإسلام ویُعد. 3التعبیر، مقیدًا بعدم معارضة أحكام الشریعة) على الحق في 22(

) على حق الطفل في التعبیر عن آرائه بحریة، بما لا یتعارض مع القیم 11أكثر تخصصًا، إذ نصت مادته (

 .4الإسلامیة، وأكد على مسؤولیة الدولة والمجتمع في تمكینه

إلى أن العهد الإسلامي یضیف بعدًا ثقافیًا ودینیًا یمكن   (2007)5دل السعودیةمجلة العوتشیر دراسة في 

أن یسهم في تعزیز حریة التعبیر إذا تمت مواءمته مع الصكوك الدولیة. كما أوصت منظمة التعاون الإسلامي 

 .  6ببرامج تربویة تدمج بین حقوق الطفل في التعبیر والقیم المجتمعیة في الدول الأعضاء

خلاصة تحلیلیة تُظهر هذه الصكوك الإقلیمیة تباینًا في درجة الإلزام ووضوح النصوص المتعلقة بحریة 

التعبیر للأطفال. فالمنظومة الإفریقیة أكثر تفصیلاً وإلزامًا، بینما تظل المنظومات الأخرى في كثیر من الأحیان 

سات المقارنة أن الاستفادة من هذه الصكوك تتطلب عامة أو غیر ملزمة، مع وجود وثائق مهنیة داعمة. وتؤكد الدرا

  .تكییفها مع الخصوصیات الوطنیة، وتضمین آلیات تنفیذیة واضحة تراعي المصلحة الفضلى للطفل

 .المبحث الرابع: الدراسة التحلیلیة المقارنة

ذات الصلة یهدف هذا المبحث إلى إجراء تحلیل مقارن بین الإطار التشریعي العراقي والصكوك الدولیة 

بحق الطفل في حریة التعبیر، للكشف عن مدى التوافق أو التباین في النصوص والممارسات. كما یتناول 

الملاحظات الأممیة والتقاریر الدولیة التي رصدت أوجه القصور أو التقدم في هذا المجال، ویستعرض الفجوات 

العراق على ممارسة حقه في التعبیر بحریة وأمان. ویُعد  التشریعیة والتطبیقیة التي تؤثر فعلیًا على قدرة الطفل في

  .هذا المبحث خطوة حاسمة في تقییم مدى التزام العراق بالمعاییر الدولیة، وتحدید المسارات الإصلاحیة الممكنة

  .المطلب الأول: المقارنة بین التشریع العراقي والصكوك الدولیة

ي والصكوك الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بحق الطفل في حریة تُظهر المقارنة النصیة بین التشریع العراق

التعبیر تباینًا واضحًا في مستوى الحمایة، ودقة الصیاغة، ووجود الضمانات الإجرائیة. فعلى المستوى الدستوري، 

                                                           
 لجنة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان، تقاریر دوریة وتوصیات، موقع اللجنة الرسمي.   1
 .2009منظمة الدول الأمریكیة، إعلان حقوق الطفل في الأمریكیتین،    2
 .22، المادة 1990القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، منظمة التعاون الإسلامي، إعلان   3
 .11، المادة 2005منظمة التعاون الإسلامي، عهد حقوق الطفل في الإسلام،  4
، 2007)، 31عبد العزیز بن عبد االله بن محمد الربیعة، عهد حقوق الطفل في الإسلام: دراسة تحلیلیة، مجلة العدل السعودیة، العدد ( 5

 .14ص
 .2015التعاون الإسلامي، توصیات وبرامج تربویة حول حقوق الطفل، وثائق الأمانة العامة،  منظمة 6
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حریة  على أن "تكفل الدولة، بما لا یخل بالنظام العام والآداب، 2005) من دستور العراق لسنة 38تنص المادة (

التعبیر عن الرأي بكل الوسائل"، وهي صیاغة عامة تشمل جمیع المواطنین، لكنها لا تتضمن تخصیصًا للأطفال 

 1989) من اتفاقیة حقوق الطفل لعام 13أو آلیات تراعي خصوصیتهم العمریة أو البیئیة. بالمقابل، تنص المادة (

حریة التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقیها  على أن "للطفل الحق في حریة التعبیر، ویشمل هذا الحق

ونقلها، دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارها 

 .الطفل"، وهي صیاغة دقیقة وشاملة، تربط الحق بوسائل متعددة وتُلزم الدول الأطراف بضمانه قانونیًا وعملیًا

) من الاتفاقیة الدولیة تنص على حق الطفل في أن یُستمع إلیه في جمیع الإجراءات 12أن المادة (كما 

القضائیة والإداریة التي تمسه، وأن تُؤخذ آراؤه بعین الاعتبار وفقًا لسنه ونضجه، بینما لا توجد في التشریعات 

یُلزم الجهات القضائیة أو الإداریة بسماع  ، أي نص1983لسنة  76العراقیة، بما فیها قانون رعایة الأحداث رقم 

عدا تدبیر مراقبة السلوك حیث یلزم المحكمة بأخذ موافقته عند فرض هذا  الطفل أو إشراكه في القرارات التي تخصه

 الطفل حقوق لجنة أكدت وقد. /ثالثا) منه90سنة وذلك بموجب المادة ( 15التدبیر بحقه إن كان عمره قد تجاوز 

على ضرورة تعدیل التشریعات الوطنیة لضمان مشاركة الطفل  2015حظاتها الختامیة بشأن العراق لعام ملا في

في رسالتها "أثر الاتفاقیات الدولیة على التشریع العراقي في  )سارة حسین( وتؤكد. 1فعلیًا في الإجراءات التي تمسه

ي فهم الطفل كصاحب حق مستقل، ولیس فقط مجال الطفولة" أن هذا الغیاب الإجرائي یعكس ضعفًا بنیویًا ف

 .2كموضوع حمایة

) من اتفاقیة حقوق الطفل على أن تُشجع الدول وسائل الإعلام على 17في مجال الإعلام، تنص المادة (

نشر معلومات ومواد ذات فائدة اجتماعیة وثقافیة للطفل، وتدعو إلى وضع معاییر لحمایته من المواد الضارة، مع 

 العراق، في 2004 لسنة 65 رقم والاتصالات الإعلام هیئة قانون أما. 3إلى المعلومات المفیدة ضمان وصوله

 وقد. الإعلامیة مشاركتهم أو الأطفال ببرامج خاصة معاییر یتضمن لا لكنه والنشر، البث لحریة عامة مبادئ فیضع

ة للأطفال في العراق یضعف من المخصص الإعلامیة السیاسات غیاب أن إلى 2019 لعام الیونسكو تقریر أشار

في دراستها "الإعلام وحقوق الطفل في العراق" أن الإعلام  )نوال دایم( تؤكد كما. 4قدرتهم على التعبیر والمشاركة

العراقي لا یمنح الطفل مساحة حقیقیة للتعبیر، وأن البرامج الموجهة للأطفال تفتقر إلى التفاعلیة والمضمون 

 .5الحقوقي

) من الاتفاقیة على أن التعلیم یجب أن یهدف إلى تنمیة شخصیة 29سیاق التربوي، تنص المادة (في ال

. 6الطفل ومواهبه وقدراته العقلیة والبدنیة إلى أقصى إمكاناتها، بما یشمل تعزیز احترام حقوق الإنسان وحریة التعبیر

ة مثل "تنمیة شخصیة الطالب" و"تعزیز روح على أهداف عام 2011لسنة  22بینما ینص قانون وزارة التربیة رقم 

المواطنة"، دون أن یضع آلیات واضحة لتمكین الطفل من التعبیر عن رأیه داخل البیئة المدرسیة. وقد أشار تقریر 

                                                           
 .2015لجنة حقوق الطفل، الملاحظات الختامیة على التقریر الجامع للتقاریر الدوریة، العراق،   1
 .152سارة حسین، مرجع سابق، ص   2
 .17، المادة 1989اتفاقیة حقوق الطفل،  3
 .2019، تقریر حریة التعبیر وسلامة الصحفیین، الیونسكو  4
 .92، ص2020، 3، ع2نوال دایم، "الإعلام وحقوق الطفل في العراق"، مجلة الإعلام المعاصر، مج  5
 .29، المادة 1989اتفاقیة حقوق الطفل،   6
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إلى أن التعلیم في العراق یفتقر إلى برامج منهجیة تدمج حریة التعبیر ضمن الأنشطة  2021الیونیسف لعام 

 .1الصفیة واللاصفیة

) على 32ینص في مادته ( 2004أما على المستوى الإقلیمي، فإن المیثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 

 أن حین في. 2الحق في حریة الرأي والتعبیر، لكنه لا یخصص هذا الحق للأطفال، ولا یضع ضمانات إجرائیة لهم

) على حق الطفل في 9ادته (م في ینص العراق، علیه صادق الذي ،1983 لعام العربي الطفل حقوق میثاق

 المیثاق أما. 3التعبیر عن آرائه بحریة، مع مراعاة النظام العام والآداب، لكنه یفتقر إلى آلیات تنفیذیة واضحة

 إبداء على القادر الطفل حق على) 7( مادته تنص حیث دقة، أكثر فیُعد ،1990 لعام الطفل ورفاه لحقوق الإفریقي

ي جمیع المسائل التي تمسه، وتُلزم الدول بتهیئة آلیات لسماع الطفل في الإجراءات ف بحریة التعبیر في رأیه

 .العراقي التشریع في یتوفر لا ما وهو ،4القضائیة والإداریة

على حریة التعبیر في  1950وفي المنظومة الأوروبیة، تنص الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لعام 

الأوروبیة هذا الحق في قضایا عدیدة شملت أطفالاً، مؤكدة على مبدأ المصلحة  )، وقد فسرت المحكمة10المادة (

 تضمن 1996 لعام الأطفال حقوق ممارسة بشأن الأوروبیة الاتفاقیة أن كما. 5الفضلى للطفل عند تقیید التعبیر

ضائیة التي تؤثر قال الإجراءات في والمشاركة آرائهم، عن والتعبیر المعلومات، على الحصول في الحق للأطفال

في  )محمد أمین المیداني وههلاله محمدتقي( أشار وقد. 6فیهم، وهي ضمانات غیر موجودة في التشریع العراقي

دراستهما "الإطار القانوني لحمایة حریة الرأي والتعبیر" إلى أن التشریع العراقي لا یزال یفتقر إلى أدوات إجرائیة 

 .7بیئات الرسمیة، وأن النصوص العامة لا تكفي دون آلیات تنفیذیة واضحةتضمن تمكین الطفل من التعبیر في ال

) 13تنص في مادتها ( 1969أما في المنظومة الأمریكیة، فإن الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام 

لان إع أن كما. 8على حریة الفكر والتعبیر، وهي صیاغة عامة تشمل الأطفال، لكنها لا تضع آلیات خاصة بهم

، رغم كونه غیر ملزم، یدعو إلى إشراك الأطفال في القرارات العامة، 2009حقوق الطفل في الأمریكیتین لعام 

 .9ویشدد على دور الإعلام التربوي في تمكین صوتهم، وهي توصیات لم تتُرجم بعد في السیاسات العراقیة

، المعتمد من منظمة التعاون 2005وفي السیاق الإسلامي، ینص عهد حقوق الطفل في الإسلام لعام 

الإسلامي، على حق الطفل في التعبیر عن آرائه بحریة، بما لا یتعارض مع القیم الإسلامیة، ویؤكد على مسؤولیة 

. ورغم أن العراق عضو في المنظمة، إلا أن هذا العهد لم یُدمج في التشریعات 10الدولة والمجتمع في تمكینه

 .ل توصیاته في البیئة المدرسیة أو الإعلامیةالوطنیة بشكل واضح، ولم تفُعّ 

                                                           
 .2021منظمة الأمم المتحدة للطفولة (الیونیسف)، حالة أطفال العالم،   1
 .32، المادة 2004الدول العربیة، المیثاق العربي لحقوق الإنسان،  جامعة 2
 .9، المادة 1983جامعة الدول العربیة، میثاق حقوق الطفل العربي،  3
 .7، المادة 1990منظمة الوحدة الإفریقیة، المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاه الطفل،   4
 .10، المادة 1950 مجلس أوروبا، الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان،  5
 .1996مجلس أوروبا، الاتفاقیة الأوروبیة بشأن ممارسة حقوق الأطفال،   6
 .109محمد أمین المیداني مرجع سابق، ص   7
 .13، المادة 1969منظمة الدول الأمریكیة، الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان،   8
 .2009یتین، منظمة الدول الأمریكیة، إعلان حقوق الطفل في الأمریك 9

 .11، المادة 2005منظمة التعاون الإسلامي، عهد حقوق الطفل في الإسلام،   10
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یتضح من هذه المقارنة أن التشریع العراقي، رغم احتوائه على نصوص عامة بشأن حریة التعبیر، لا یرقى 

إلى مستوى الدقة والتخصیص الذي تقدمه الصكوك الدولیة والإقلیمیة. كما أن غیاب الآلیات الإجرائیة، سواء في 

أو الإعلام، یجعل ممارسة الطفل لحقه في التعبیر محدودة أو مشروطة. وتؤكد الدراسات  القضاء أو التعلیم

الأكادیمیة والتقاریر الدولیة أن العراق بحاجة إلى مراجعة تشریعیة شاملة تدمج المعاییر الدولیة والإقلیمیة في 

 .النصوص الوطنیة، وتفُعّلها عبر مؤسسات الدولة

 .حظات الأممیة والتقاریر الدولیة بشأن العراقالمطلب الثاني: تحلیل الملا

الملاحظات الختامیة الصادرة عن لجان الأمم المتحدة، والتقاریر الدوریة للمنظمات الدولیة، من أهم  تُعد

الأدوات الرقابیة التي تكشف عن واقع التزام العراق بحق الطفل في حریة التعبیر، وتحدد أوجه القصور التشریعي 

اجعة شاملة للمصادر الأممیة، والتقاریر الحقوقیة والتطبیقي، وتقترح مسارات للإصلاح. ویستند هذا التحلیل إلى مر 

 .الدولیة، والدراسات الأكادیمیة، مع ربطها بالسیاق العراقي

إلى  1)2015تشیر لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامیة على التقریر الجامع للتقاریر الدوریة للعراق (

للطفل الحق في التعبیر عن آرائه في جمیع  أن التشریعات الوطنیة لا تزال تفتقر إلى نصوص صریحة تكفل

المسائل التي تمسه، وأن القیود المفروضة على حریة التعبیر في القوانین العراقیة، بما فیها الدستور، تُصاغ بعبارات 

فضفاضة مثل "بما لا یخل بالنظام العام والآداب"، مما یفتح الباب أمام تقیید غیر مبرر لهذا الحق. كما أوصت 

نة بضرورة تعدیل القوانین ذات الصلة، بما في ذلك قانون رعایة الأحداث، وقوانین الإعلام، لضمان مشاركة اللج

 .الأطفال في الحیاة العامة، وحمایتهم من أي انتقام بسبب آرائهم

ا أما بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فقد أصدرا تقریرً 

، وثّق حالات 2"(2021)  حقوق الإنسان وحریة التعبیر: المحاكمات في إقلیم كردستان العراق"مشتركًا بعنوان 

محاكمة صحفیین ونشطاء، وأشار إلى أن البیئة العامة لحریة التعبیر في الإقلیم والعراق عمومًا تتأثر سلبًا 

ب الذین یترددون في التعبیر عن آرائهم في الفضاء العام بالملاحقات القضائیة، وهو ما ینعكس على الأطفال والشبا

 .أو الرقمي

استمرار تضییق السلطات على الفضاء  20253كما رصد التقریر العالمي لمنظمة هیومن رایتس ووتش لعام 

ون المدني، بما في ذلك اعتقال صحفیین وناشطین، وإقرار أو محاولة إقرار قوانین تقیّد الحریات، مثل مشروع قان

الحق في الحصول على المعلومات بصیاغات تحد من الوصول الحر للمعلومات. هذه البیئة المقیدة تؤثر على 

 .الأطفال بشكل غیر مباشر، إذ تحد من فرصهم في الوصول إلى المعلومات، وتضعف ثقافة الحوار والانفتاح

بین الادعاء … والحریات في العراقملف حقوق الإنسان "وتشیر التقاریر الحقوقیة المحلیة، مثل تقریر 

 الخوف، من عامًا مناخًا تخلق للناشطین، الأمنیة والملاحقات والتجمع، التظاهر حریة على القیود أن إلى ،4"والواقع

                                                           
 .2015لجنة حقوق الطفل، الملاحظات الختامیة على التقریر الجامع للتقاریر الدوریة، العراق،  1
الإنسان وحریة التعبیر: المحاكمات في  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، حقوق 2

 .2021إقلیم كردستان العراق، 
 : العراق.2025منظمة هیومن رایتس ووتش، التقریر العالمي  3
 .2024دیسمبر  7بین الادعاء والواقع"، … القدس العربي، "ملف حقوق الإنسان والحریات في العراق 4
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 آرائهم عن التعبیر أو العامة الأنشطة في للمشاركة استعدادًا أقل الأطفال ویجعل والمدارس، الأسر على ینعكس

 .بحریة

یربط بین سلامة البیئة الإعلامیة  (2019) 1كما أن تقریر الیونسكو حول حریة التعبیر وسلامة الصحفیین

وقدرة الفئات الهشة، بما فیها الأطفال، على التعبیر، مشیرًا إلى أن غیاب سیاسات إعلامیة موجهة للأطفال في 

 2)2020ها "الإعلام وحقوق الطفل في العراق" (في دراست )نوال دایم(العراق یضعف من تمكینهم إعلامیًا. وتؤكد 

 التدریب غیاب وأن الحقوقي، والمضمون التفاعلیة إلى تفتقر العراقي الإعلام في للأطفال الموجهة البرامج أن

 .الفعّال التعبیر أدوات من یحرمهم للأطفال الإعلامي

، أن العراق لم یدمج بعد التوصیات الأممیة في (2021) سارة حسینوتبرز الدراسات الأكادیمیة، مثل رسالة 

محمد (. كما یشیر 3تشریعاته بشكل منهجي، وأن الفجوة بین النصوص الدولیة والممارسة الوطنیة ما زالت واسعة

إلى أن غیاب الآلیات الإجرائیة في القوانین العراقیة یجعل النصوص  (2021)) أمین المیداني وههلاله محمدتقي

  .4حریة التعبیر غیر كافیة لحمایة هذا الحق للأطفالالعامة حول 

 :تكشف الملاحظات الأممیة والتقاریر الدولیة عن ثلاث مشكلات رئیسیة :خلاصة التحلیل

قصور تشریعي یتمثل في غیاب النصوص الخاصة بحق الطفل في التعبیر، والاكتفاء بصیاغات عامة قابلة  .1

 .للتقیید

 .لقضائیة والأمنیة، ما یخلق مناخًا من الخوف یحد من المشاركةبیئة مقیدة بفعل الملاحقات ا .2

 .ضعف البنیة المؤسسیة في التعلیم والإعلام، مما یحرم الأطفال من منصات آمنة وفعّالة للتعبیر .3

 .المطلب الثالث: الفجوات التشریعیة والتطبیقیة وأثرها على ممارسة الطفل لحقه في التعبیر

للتشریعات العراقیة، ومقارنتها بالصكوك الدولیة والإقلیمیة، عن فجوات متشابكة بین تكشف القراءة التحلیلیة 

النصوص القانونیة والتطبیق العملي، تؤثر بصورة مباشرة وغیر مباشرة على قدرة الطفل في العراق على ممارسة 

وریة والتشریعیة، البنیة النصوص الدست :حقه في حریة التعبیر. هذه الفجوات تتوزع على ثلاثة مستویات رئیسیة

  .المؤسسیة والتنفیذیة، والبیئة الاجتماعیة والثقافیة

تكفل حریة التعبیر "بما لا  2005) من الدستور العراقي لسنة 38على المستوى التشریعي، ورغم أن المادة (

تُستخدم لتقیید حریة  یخل بالنظام العام والآداب"، فإن هذا القید الفضفاض یفتح المجال أمام تفسیرات واسعة قد

حیدر خلیل (الطفل في التعبیر، خاصة في غیاب نصوص خاصة تراعي احتیاجاته وخصوصیته العمریة. ویشیر 

في دراسته عن التشریعات القانونیة الخاصة بحریة التعبیر في العراق إلى أن الصیاغات الدستوریة منذ  )إبراهیم

یود عامة مثل "مصلحة الشعب" أو "حدود القانون"، دون تحدید معاییر وحتى الیوم غالبًا ما تقرن الحریة بق 1925

وقانون هیئة الإعلام  1983لسنة  76. كما أن قوانین مثل قانون رعایة الأحداث رقم 5موضوعیة لهذه القیود

                                                           
 .2019الصحفیین،  الیونسكو، تقریر حریة التعبیر وسلامة 1
 .93نوال دایم، "الإعلام وحقوق الطفل في العراق"، مرجع سابق، ص  2
 .158سارة حسین، "مرجع سابق، ص  3
 .110محمد أمین المیداني مرجع سابق، ص  4
، 2020جامعة دیالى،  حیدر خلیل إبراهیم، "التشریعات القانونیة الخاصة بحریة التعبیر في العراق"، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة، 5

 .67ص
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لا تتضمن نصوصًا صریحة تضمن مشاركة الأطفال في القرارات أو تحمي حقهم  2004لسنة  65والاتصالات رقم 

 .ي التعبیرف

أما على المستوى المؤسسي، فإن غیاب لوائح تنفیذیة واضحة یضعف من فاعلیة النصوص القائمة. 

فالتعلیم، على سبیل المثال، لا یتضمن برامج منهجیة لتعلیم الأطفال مهارات التعبیر والحوار، كما أن الإعلام 

حول الإعلام وحقوق  )نوال دایم(ما أكدته دراسة الموجه للأطفال یفتقر إلى التفاعلیة والمضمون الحقوقي، وهو 

بشكل منهجي مبدأ الاستماع إلى الطفل في  تطبق لا والإداریة القضائیة المؤسسات أن كما. 1الطفل في العراق

 .2) من اتفاقیة حقوق الطفل12الإجراءات التي تمسه، رغم التزامات العراق الدولیة بموجب المادة (

عل البیئة الاجتماعیة والثقافیة، حیث تسود أنماط تربویة تقلیدیة تحد من حریة الطفل وتتعمق الفجوة أكثر بف

) إلى أن الثقافة القانونیة السائدة لا 2021في رسالتها ( )سارة حسین(في إبداء الرأي داخل الأسرة والمدرسة. وتشیر 

ضعف المطالبة المجتمعیة  ترى الطفل كصاحب حق مستقل، بل كمستفید سلبي من الحمایة، مما ینعكس على

توثق مناخًا عامًا من التضییق  هیومن رایتس ووتش ویونامي مثل منظمات تقاریر أن كما. 3بتفعیل حقه في التعبیر

على حریة التعبیر في العراق، یشمل الصحفیین والنشطاء، ویؤثر بشكل غیر مباشر على الأطفال الذین یترددون 

 .4في المشاركة في النقاشات العامة أو التعبیر عن آرائهم بحریة

، مثل المیثاق الإفریقي لحقوق وتبرز فجوة أخرى في عدم مواءمة التشریعات الوطنیة مع الصكوك الإقلیمیة

ورفاه الطفل والاتفاقیة الأوروبیة بشأن ممارسة حقوق الأطفال، التي تقدم نماذج لآلیات إجرائیة واضحة لسماع 

 التعاون منظمة علیه صادقت الذي) 2005( الطفل لحقوق الإسلامي العهد أن كما. 5الطفل وإشراكه في القرارات

 .6عراقیة، رغم إمكاناته في توفیر إطار ثقافي ودیني داعم لحریة التعبیرال انینالقو  في یُدمج لم الإسلامي،

الفجوات التشریعیة تتمثل في عمومیة النصوص وغیاب التخصیص للأطفال، والفجوات التطبیقیة  ة:خلاصال

طفل في التعبیر. في غیاب اللوائح التنفیذیة وآلیات المراقبة، والفجوات الثقافیة في ضعف الوعي المجتمعي بحق ال

معالجة هذه الفجوات تتطلب إصلاحًا تشریعیًا یدمج المعاییر الدولیة والإقلیمیة، وتطویر برامج تعلیمیة وإعلامیة، 

  .وتعزیز ثقافة حقوق الطفل في المجتمع

أظهر المبحث الرابع أن التشریع العراقي ما زال یفتقر إلى نصوص خاصة ومتكاملة تكفل للطفل حقه في 

التعبیر على نحو یتماشى مع الصكوك الدولیة والإقلیمیة، وأن الضمانات الحالیة یغلب علیها الطابع العام حریة 

والقیود الفضفاضة. كما بینت الملاحظات الأممیة والتقاریر الدولیة قصور البنیة المؤسسیة وضعف الممارسات 

وتبین أن معالجة هذه الفجوات تتطلب إصلاحًا  التطبیقیة، في ظل بیئة اجتماعیة وثقافیة تحد من مشاركة الطفل.

  .تشریعیًا، وتطویر آلیات تنفیذیة، وتعزیز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل

                                                           
 .94نوال دایم، "الإعلام وحقوق الطفل في العراق"، مرجع سابق، ص 1
 .12، المادة 1989اتفاقیة حقوق الطفل،  2
 .153سارة حسین، مرجع سابق، ص  3
ومكتب المفوض السامي  : العراق. وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي)2025منظمة هیومن رایتس ووتش، التقریر العالمي  4

 .2021لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان وحریة التعبیر: المحاكمات في إقلیم كردستان العراق، 
. ومجلس أوروبا، الاتفاقیة الأوروبیة بشأن ممارسة 7، المادة 1990منظمة الوحدة الإفریقیة، المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاه الطفل،  5

 .1996حقوق الأطفال، 
 .11، المادة 2005التعاون الإسلامي، عهد حقوق الطفل في الإسلام،  منظمة 6
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  خاتمة

بعد استعراض الإطارین الوطني والدولي، وتحلیل النصوص الدستوریة والتشریعیة والأنظمة والتعلیمات في 

بالصكوك الدولیة والإقلیمیة، تبیَّن أن حق الطفل في حریة التعبیر ما زال في العراق وإقلیم كردستان، ومقارنتها 

التشریع العراقي محاطًا بقیود عامة ویفتقر إلى تخصیصات وآلیات تنفیذیة واضحة، وأن الفجوة بین النصوص 

میة والإعلامیة الدولیة والممارسة الوطنیة لا تزال قائمة، مما ینعكس على واقع هذا الحق في البیئات التعلی

 .والاجتماعیة

 النتائج

الدستور والقوانین العراقیة تكفل حریة التعبیر لجمیع المواطنین دون تخصیص  :عمومیة النصوص الوطنیة .1

 .للأطفال أو بیان ضمانات إجرائیة تحمیهم

التنفیذیة مجالاً واسعًا تمنح السلطة  "بما لا یخل بالنظام العام والآداب"لعبارات العامة مثل ا :قیود فضفاضة .2

 .للتقیید، ما قد یؤثر على الأطفال

غیاب نصوص ملزمة في قوانین التعلیم والإعلام والقضاء لضمان مشاركة  :قصور في القوانین القطاعیة .3

 .الأطفال وإتاحة منصات للتعبیر

ة في التشریعات الوطنیة عدم دمج اتفاقیة حقوق الطفل والصكوك الإقلیمی: عدم مواءمة كافیة للمعاییر الدولیة .4

 .بشكل فعّال

غیاب برامج منهجیة لتدریب الكوادر التعلیمیة والإعلامیة والقضائیة على تمكین : ضعف في الهیاكل المؤسسیة .5

 .الطفل من التعبیر

ل أنماط التنشئة التقلیدیة ومناخ الخوف من الانتقاد تحد من استعداد الأطفا: تأثیر البیئة الاجتماعیة والثقافیة .6

 .للتعبیر الحر

رغم وجود خطوات أقرب إلى المعاییر الدولیة، إلا أن غیاب إقرار مشاریع القوانین، : التجربة في إقلیم كردستان .7

 .مثل قانون حقوق الطفل، یقلل من الأثر العملي

تطبیق لجان الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقیة تؤكد استمرار الفجوة بین النصوص وال: ملاحظات دولیة سلبیة .8

 .وتوصي بإصلاحات عاجلة

 :التوصیات

 .إصلاحات تشریعیة :أولاً 

 ) بما یضمن حق الطفل في التعبیر بنص صریح ویضع معاییر 38إضافة نص دستوري أو تعدیل المادة (

 .محددة للقیود

  تعدیل القوانین القطاعیة (التعلیم، الإعلام، رعایة الأحداث) لإدراج أحكام خاصة بالأطفال تضمن ممارستهم

 .لحقهم في التعبیر

 دمج نصوص اتفاقیة حقوق الطفل والصكوك الإقلیمیة الملزمة في التشریعات الوطنیة لضمان التوافق الدولي. 

 .إصلاحات مؤسسیة وتنفیذیة :ثانیًا

 تنفیذیة واضحة وبرامج تدریبیة لمؤسسات التعلیم والإعلام والقضاء لتفعیل مبدأ الاستماع للطفل وضع لوائح. 
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  إنشاء منصات مدرسیة وإعلامیة تفاعلیة بإشراف مختصین، تتیح للأطفال التعبیر الآمن والمشاركة في

 .النقاشات

 ملیةتضمین مهارات التعبیر والحوار في المناهج الدراسیة وربطها بأنشطة ع. 

 .سیاسات توعویة ومجتمعیة :ثالثاً

 إطلاق حملات وطنیة لتعزیز ثقافة احترام حق الطفل في التعبیر، تستهدف الأسر والمدارس والمجتمع. 

 دعم منظمات المجتمع المدني لتنفیذ برامج تمكین الأطفال من المشاركة المجتمعیة والإعلامیة. 

 میة والتدریبیة لتعزیز الوعي القانوني والثقافي بحقوقهمإدراج مفاهیم حقوق الطفل في المواد التعلی. 

  :القانونیةالمصادر اولاً: 

 :الصكوك الدولیة

 .1959الأمم المتحدة، إعلان حقوق الطفل،  1

 .1948الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  2

 .1989الأمم المتحدة، اتفاقیة حقوق الطفل،  3

 .1966الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  4

 .1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  5

 .1924إعلان جنیف لحقوق الطفل،  6

 .1990الاتحاد الإفریقي، المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاه الطفل،  7

 .2004الدول العربیة، المیثاق العربي لحقوق الإنسان،  جامعة 8

 .1950مجلس أوروبا، الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان،  9

 .1996مجلس أوروبا، الاتفاقیة الأوروبیة بشأن ممارسة حقوق الأطفال،  10

 .1990منظمة التعاون الإسلامي، إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام،  11

 .2005التعاون الإسلامي، عهد حقوق الطفل في الإسلام،  منظمة 12

 .1969منظمة الدول الأمریكیة، الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان،  13

 .2009منظمة الدول الأمریكیة، إعلان حقوق الطفل في الأمریكیتین،  14

 .1981منظمة الوحدة الإفریقیة، المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب،  15

 :والوثائق والملاحظات الدولیة تقاریرال

 .CRIN الاتحاد الإفریقي، لجنة الخبراء الأفارقة المعنیة بحقوق ورفاه الطفل، تقاریر دوریة، موقع .18

 .2021بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي)، تقریر حریة التعبیر في إقلیم كردستان العراق،  .19

 .2022ي)، تقریر حقوق الإنسان في العراق، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یونام .20

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان وحریة  .21

 .2021التعبیر: المحاكمات في إقلیم كردستان العراق، 

 .2009: حق الطفل في الاستماع إلیه، 12لجنة حقوق الطفل، التعلیق العام رقم  .22

 .2021: حقوق الطفل في البیئة الرقمیة، 25لجنة حقوق الطفل، التعلیق العام رقم  .23
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